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Abstract 

This study examines the vital role of the UN Security Council within the framework of the 

United Nations Charter concerning the maintenance of international peace and security. It 

focuses on the functional integration between the Council and the International Criminal Court 

(ICC) in prosecuting perpetrators of atrocity crimes, including genocide, war crimes, and 

crimes against humanity. The significance of this research lies in analyzing human rights 

violations and highlighting the issue of "politicization" in handling international cases, 

particularly the U.S. role in employing international legal mechanisms to serve political 

agendas. 

The study primarily aims to clarify the underlying dimensions of the diplomatic escalation and 

continuous pressure exerted by the U.S. administration toward the Sudanese government 

within the context of the Darfur crisis. To achieve these objectives, the research is divided into 

two sections: the first establishes the conceptual framework for both the Security Council and 

the ICC, while the second focuses on an applied study of Security Council Resolution 1593 

(2005), which referred the Darfur situation to the ICC Prosecutor, alongside an analysis of the 

legal and political repercussions of this referral. 

 

Keywords: United Nations, UN Security Council, International Criminal Court (ICC), 

Resolution 1593, Darfur Region. 

 ملخص  ال

تتناول هذه الدراسة الدور الحيوي لمجلس الأمن الدولي في إطار ميثاق الأمم المتحدة المعني بحفظ السلم   

في ملاحقة  الدولية  الجنائية  والمحكمة  المجلس  بين  الوظيفي  التكامل  على  التركيز  مع  الدوليين،  والأمن 

ضد الإنسانية(. تكمن أهمية البحث  مرتكبي الجرائم الجسيمة )الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، والجرائم  

في تحليل ظاهرة انتهاكات حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على إشكالية "التسييس" في التعامل مع القضايا 

 .الدولية، لا سيما الدور الأمريكي في توظيف الآليات القانونية الدولية لخدمة أجندات سياسية
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تهدف الدراسة بشكل رئيسي إلى استجلاء الأبعاد الكامنة وراء التصعيد الدبلوماسي والضغوط المستمرة 

التي مارستها الإدارة الأمريكية تجاه الحكومة السودانية في إطار أزمة دارفور. ولتحقيق أهداف الدراسة،  

من مجلس الأمن والمحكمة  تم تقسيم البحث إلى مبحثين؛ خصص الأول لتأصيل الإطار المفاهيمي لكل  

 ( رقم  الأمن  مجلس  لقرار  تطبيقية  دراسة  على  الثاني  المبحث  ركز  بينما  الدولية،  لسنة  1593الجنائية   )

، القاضي بإحالة ملف إقليم دارفور إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، مع تحليل التداعيات  2005

 .القانونية والسياسية المترتبة على هذه الإحالة

 

المفتاحية قرار   :الكلمات  الدولية،  الجنائية  المحكمة  الدولي،  الأمن  مجلس  المتحدة،  إقليم  1593الأمم   ،

 .دارفور

 مقدمة

من المعلوم أن مجلس الأمن الددولي، مكلف بموجدم ميثداق الأمم المتحددة بدأداء مهمدة الحفداظ على السددددلم   

والأمن الدوليين، وأن المجلس في سدددبيل إنجاز هذه المهمة يتصدددرف نيابة عن المجتمع الدولي ويمل  في 

ق لتحقيق  ل  الهدف، ومن الماكد من ا لناحية النظرية على الأقل، نفس الوقت اتخدا  أي تدبير يراه منداسددددبدا

أن المحكمة الدولية بملاحقتها ومعاقبتها لمرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضدددد 

الإنسدددانية، والتي تعد من أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسدددره  وتهدد السدددلم والأمن في 

لمبدذولة من أجل تفدادي وقوأ أو تكرار بعا النزاعات وتقليص  العدالم، وبإمكدانهدا أن تسدددداهم في الجهود ا

 عدد الضحايا.

ومما لا شد  في  قيامها بهذا الدور سدوف تسداهم شدأنها في  ل  شدأن مجلس الأمن في دعم أسدس التعاي       

ق الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.   السلمي بين البشر، وكذل  أيضا

(، من النظام الأسدداسددي لتمنل مجلس الأمن سددلطة مهمة وهي التدخل في 16-13وقد جاءت المادتان )    

أعمال المحكمة الجنائية الدولية، وهاتان المادتان تشدكلان انتهاكاق لاسدتقلالية المحكمة الجنائية الدولية، و و  

عها إلى جهة سددياسددية بحتة، وهي  أبعاد خطيرة على مصددداقيتها وحياديتها كما يهددها بالانحراف لخضددو

مجلس الأمن الذي تتحكم في  الاعتبارات السدددياسدددية وما يتبعها من مصدددالل الدول المهيمنة على صدددنع  

 قرارات مجلس الأمن، ويقود بالتالي إلى قانون الهيمنة على المحكمة بدلاق من هيمنة القانون.

م، بنداء على    2005  -3-  31بتداري     (1593) ات الخصددددوخ اتخدذ مجلس الأمن قراره رقم    وفي    

  2002 -7-  1)مقتضديات الفصدل السدابع( من ميثاق الأمم المتحدة، طلم في  إحالة الوضدع القائم من تاري   

 م، في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية.

بنداء على ما تقددم، فإن سددددلطة مجلس الأمن بإحالة دعوأ تخص أية جريمة من الجرائم المنصددددوخ      

عليها في نظام روما الأسداسدي، ينطوي على صدورة من صدور التدخل الصدريل والشدديد لمجلس الأمن في 

لتنفيذية  اختصداخ المحكمة الجنائية الدولية، بل ويمكن وصدف  في نهاية المطاف بأن  تدخل سدافر للسدلطة ا

في المنظمدة الددوليدة، وهي مجلس الأمن في اختصدددداخ المحكمدة الجندائيدة الددوليدة، التي يراد لهدا أن تكون  

 هيئة قضائية مستقلة لا سلطان عليها من خارجها.

أن ما يثير الانتباه في هذا الأمر، هو أن منطق الانتقاء وعدالة الأقوأ مازالا يفرضان نفسيهما في واقع      

دولي تحكمد  توازنات سددددياسددددية واقتصددددادية محددة، فقرار الإحالة الذي قاده مجلس الأمن في مواجهة  

يرة التي ارتكبت في العراق السددودان، كان من الأجدر والمناسددم أن ينصددم على الجرائم الإنسددانية الخط

 وأفغانستان وغوانتنامو، وعلى الجرائم التي ترتكم بشكل مستمر في الأراضي العربية المحتلة.

 عالموضوأهمية 

ن أهمية الموضدددوأ المطروح تتجسدددد في تطوره وعلاقت  بالقانون الدولي والقانون الدولي الجنائي، كما إ

تين النظريدة والعلميدة، حيدت أند  سدددديكون إكراء للمكتبدة العلميدة وقداعددة يلهدذا الموضددددوأ أهميتد  من النداح

 انطلاق لأبحاث أخري تأخذ نفس الاتجاه.
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 الهدف من الموضوع

يهدف الموضدوأ في معرفة الأسدباب التي دعت إلى إنشداء المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن وكذل  

التعريف على كيفية تشددددكيل مجلس الأمن ونظام التصددددويت الذي يتبع ، وكذل  تحديد مدأ تدخل مجلس 

 الأمن في اختصاخ المحكمة الجنائية الدولية، بناءَ على الدور المناط.

 

 منهج دراسة الموضوع

سديتم الاعتماد في هذا الموضدوأ على عدة مناهع علمية تتكامل فيما بينها، ومن الماكد أن طبيعة الدراسدة  

هي التي تحدد منع أو مناهع البحث التي يجم اسدتخدامها، ونظراَ لطبيعة هذه الدراسدة سدوف اتبع المناهع  

لمنهع القانوني الذي نستطيع من خلال  التالية، المنهع التاريخي والمنهع التحليلي، ومنهع دراسة الحالة، وا

م، بمدا هو منصددددوخ عليد  في 2005( لسددددندة  1593معرفدة مددأ التزام مجلس الأمن في قراره رقم )

 النصوخ القانونية سواء الواردة في ميثاق الأمم المتحدة أو في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 

 

 إشكالية الموضوع

 تكمن الإشكالية في طرح التساؤلات الآتية لهذا البحث على النحو التالي وهي: 

 الدولية؟ما هي الأسباب التي دعت لإنشاء محكمة الجنايات  -1

وكيف ياكر ربط تددابير وإجراءات المحكمدة الجندائيدة الددوليدة بقرارات مجلس الأمن التي تصدددددر  -2

ضددمن الفصددل السددابع من ميثاق الأمم المتحدة على اسددتقلالية المحكمة من خلال دارسددة قرار 

م، بشدأن إحالة الوضدع في السدودان إلى المحكمة الجنائية  2005( لسدنة  1593مجلس الأمن رقم )

 الدولية؟

لما ا هذا التصددعيد المتوالي والإلحاح الهائل من الإدارة الأمريكية على وضددع الحكومة السددودانية   -3

 المتمردين؟تحت الضغوط المستمرة، وإبداء الكثير من التعاطف مع 

 

 فرضية الموضوع

 يمكن افتراض حلول للأسئلة الواردة في إشكالية البحث على النحو الآتي:

نتيجدة لانتهداكدات القدانون الددولي، وللحروب التي لم تتوقف، فقدد أقددم مجلس الأمن على خطوة أكثر  -1

 أهمية و ل  بتأسيس  محكمة الجنايات الدولية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

إحالت  للقضدايا القانونية على محكمة الجنايات الدولية ياكر سدلبا أن انتقالية مجلس الأمن الدولي في  -2

 العدالة الجنائية الدولية. سييسفي أداء المحكمة وت

هذا التصدعيد في الموقف الأمريكي تجاه أزمة دار فور هو نتيجة الضدغوط الداخلية    إنيمكن القول  -3

التي تعرضدددت لها إدارة بوت وتزامنها مع المنافسدددة الشدددرسدددة بين بوت المرشدددل الجمهوري  

 للرئاسة، ومنافسة جون كيري المرشل الديمقراطي. 

 

 خطة الموضوع

 قد تم تقسيم هذا الموضوأ إلى مبحثين، يحتوي كل مبحث على مطلبين على النحو الآتي:

 التعريف بمجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية.المبحث الأول: 

 التعريف بمجلس الأمن الدولي. المطلب الأول: 

 التعريف بمحكمة الجنايات الدولية.المطلب الثاني: 

م، إلى مدعي  2005( لسدددنة  1593دراسدددة تطبيقية حول إحالة مجلس الأمن القرار رقم )المبحث الثاني:  

 عام محكمة الجنايات الدولية "دار فور نمو جاَ".

 إقليم دار فور.المطلب الأول: 

 طلم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اعتقال الرئيس السوداني حسن أحمد البشير.المطلب الثاني: 

 وأما الخاتمة فبينت فيها أهم النتائج والتوصيات.
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 المبحث الأول 

 التعريف بمجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية 

يعتبر مجلس الأمن من أهم أجهزة الأمم المتحدة نظراَ لكون  الأداة التنفيذية الدائمة لها والمسددددئولة عن      

(، حيدث نصددددت " رغبدة في أن يكون  24/1المحدافظدة على السددددلم والأمن الددولي وهو مدا قررتد  المدادة )

ى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسدة  العمل الذي تقوم ب  الأمم المتحدة سدريعا وفعالاَ يعهد أعضداء تل  الهيئة إل

في أمر حفظ السددددلم والأمن الددوليين، ويوافقون على أن هدذا المجلس يعمدل ندائبداَ عنهم في قيدامد  بواجبداتد   

التي تفرضددددهدا عليد  تلد  التبعدات"، وتمكينندا لمجلس الأمن من القيدام بواجبد  المنصددددوخ عليد  في المدادة 

(، بقبول مدا يتخدذه مجلس الأمن من قرارات 25في المدادة )سددددالفدة الدذكر، تعهدد أعضدددداء الأمم المتحددة  

 من ميثاق الأمم المتحدة(. 24/1 )المادةوتنفيذها وفقاَ للميثاق. 

كما تعد مسدألة إنشداء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة من المسدائل الأكثر أهمية في نظام القانون الدولي     

العام، فمولد هذه المحكمة بعد انتظار طويل إنما يجسدد رؤية المجتمع الدولي في ترسدي  الشدرعية الدولية، 

عقاب بما يضددددمن تحقيق أهم الأسددددس  وعدم إفلات مرتكبي أشددددد الجرائم خطورة على الإنسددددانية من ال

والركدائز التي يقوم عليهدا المجتمع الددولي وياسددددس بنيداند  عليهدا وهي العددالدة الجندائيدة، فدالمحكمدة الجندائيدة  

الدولية شددأنها كشددأن أي محكمة دولية لها نظام أسدداسددي يبين كيفية إنشدداءها وتكوينها واختصدداصددها،  

مة الجنائية الدولية رأينا أن نقوم بالتعريف بالمجلس ونشددأت ،  وللتعريف أكثر بمجلس الأمن الدولي والمحك

وتوضدديل قرارات  في المطلم الأول، والتعريف بالمحكمة الجنائية الدولية والمسدداعي التي بذلت لإنشدداء  

 المحكمة، مبررات إنشاء المحكمة  في المطلم الثاني على النحو التالي:

 

 التعريف بمجلس الأمن الدولي: -المطلب الأول 

 التعريف بمجلس الأمن الدولي يتطلم أن نقوم بدراسة نشأت  وكيفية تشكيلة وسلطات  على النحو التالي:      

 نشأة مجلس الأمن:  –أولاَ 

حرصت الدول الكبرأ التي كتم لها النصر في الحرب العالمية الثانية منذ بدء التفكير جديا في أنشاء      

السلم  في حفظ  الأساسي  المنظمة  هذه  اختصاخ  الثانية على حصر  العالمية  الحرب  قبيل  المتحدة  الأمم 

ا المنتصرة  الدول  هذه  تتمتع  الأهمية،  داخل جهاز صغير ورئيسي واضل  في   والأمن  التحالف  لمتزعمة 

بالعضوية الدائمة، وبوضع مميز حتى في القرارات التي تصدر في هذا المجلس وتتعارض مع مصالحها  

 .(97، خ 2001الحميد، )عبد 

إن تطور نشو مجلس الأمن والذي يمر بمراحل متعددة، أهم  مرحلة التصريحات ومرحلة المشاريع      

 ومرحلة التنفيذ، تزامن ارتباطها لنشأة الأمم المتحدة: 

 مرحلة التصريحات:  -1

تأسست البداية الطبيعية لمنظمة دولية جديدة بناء على تصريحات رؤساء الدول العظمي المنتصرة في      

الثانية   العالمية  السوفيتية(،    )الولايات الحرب  الجمهوريات  اتحاد  البريطانية،  المملكة  الأمريكية،  المتحدة 

 (. 21، خ 1998،)الدوري

م، بين رئيس الولايات المتحدة 1941وكان من أهم هذه التصريحات وأشهرها تصريل الأطلسي سنة      

  26إفرنجي، الذي وقع علي   1942الأمريكية ورئيس الحكومة البريطانية وتصريل الأمم المتحدة في عام 

من واستعمال تعبير  دولة حليفة التي كانت عازمة على كبل جماح دول المحور لتحقيق مبادئ السلم والأ 

 (. 184، خ 2002،)المجذوب الأمم المتحدة لأول مره 

وبناء على  ل  قامت هذه الدول المنتصرة في الحرب بإنشاء لجان فنية من خبراء وزارات الخارجية     

تنفيذ   بواسطتها  التي ممكن  الوسيلة  التركيز على  لتنظيم دولي جديد مع  بإعداد مقترحات  السياسة  رجال 

 المبادئ السابقة ومن كم انتقلت إلى مرحلة المقترحات.

 مرحلة المقترحات:    – 2

كان للمعاهدات وخصوصاَ المعاهدات التي تمت بأوروبا والتي من أهمها معاهدة وستفاليا ونظام الجامعة  

الأمريكية الأكر البالغ في التأكيد على مقترحات تنظيم دول العالم، حيث كان من أهم هذه المقترحات مقترح 

 ذا المقترح: قدم  )سمنزويلز( وكيل وزراء الخارجية الأمريكية، وأهم ما جاء في ه
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السلم والأمن   -أ نظام دولي كامل لحفظ  تنفيذي وبإنشاء  بإقامة مجلس  تبادر  أن  المتحدة  على الأمم 

 الدوليين. 

يمثل المملكة المتحدة البريطانية وآخر يمثل  عشر عضوا، عضو    إحدأيتألف المجلس التنفيذي من    -ب

في  ويشترك  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  يمثل  ورابع  الصين  يمثل  وكالث  السوفييتي  الاتحاد 

الدول  فريق  ويشترك  عضوين  انتخاب  في  الأوروبية  الدول  فريق  من  كل  الآخرين  الأعضاء 

شرق الأقصى وعضو تشترك الأمريكية في انتخاب عضوين وعضو يشترك في انتخاب دول ال

 . (1)في انتخاب  دول الشرق الأدنى والشرق الأوسط وعضو ينتخب  أعضاء الكومنولث البريطاني

يتخذ المجلس قرارات  في الشاون المعروضة علي  بأغلبية كلثي أعضائ  على أن يكون من بينها   -ت

 أصوات الدول الأربعة العظمى جميعها. 

 للمجلس أن يمهد إقامة جمعية عامة، يهتم بمناقشة المسائل السياسية والإقليمية والاقتصادية وغيرها.  -ث

 (. 75، خ 1950إنشاء هيئات تعني بوضع حلول للمشكلات الاقتصادية العالمية )سلطان، -ج 

فهذا المشروأ الذي قدم  وكيل وزارة الخارجية الأمريكية )سمنزويلز( قد وافقت علي  لجنة الشاون ما بعد 

 . (1) الحرب بعد إدخال تعديلات علي 

والجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت مذكرة بالاقتراح السابق إلى كل من المملكة المتحدة  

في   السوفييتي  طريق  1944يونيو    18والاتحاد  عن  والآراء  المناقشات  الثلاث  الدول  خلال   تبادلت  م، 

أغسطس لنفس    21كس( في  المشاورات والمباحثات الدبلوماسية والتي أدت إلى عقد ماتمر )دمبرتون أو

العام، واتفقت الدول الأربع على هذا المقترح وقد وضعوا بنودا خاصة لإنشاء المجلس ومن أهم ما جاء في 

 (.97، خ 2001، د عبد الحميمقترحات )دمبرتون أوكس( ما يلي: ) 

تقام هيئة تسمي بهيئة الأمم المتحدة وتكون غايتها حفظ السلم والأمن الدوليين، وقمع أعمال العدوان   -أ

 وفا المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، ومهمتها أن تنشئ فروأ رئيسية أهمها )مجلس الأمن(. 

يتحمل هذا المجلس تبعة المحافظة على السلم والأمن الدوليين، ويتألف من أحد عشر عضو دولي   -ب 

يكون من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية وجمهورية الصين والاتحاد 

 السوفيتي وفرنسا أعضاء دائمين بوصفهم دول عظمي. 

وقطع  -ت  الدوليين،  والسلم  الأمن  على  للحفاظ  الدولية  المشاكل  حل  المجلس  اختصاخ  من  يكون 

 العلاقات الاقتصادية والمواصلات الدبلوماسية مع أي دول تهدد حفظ الأمن والسلم الدوليين.

يضع المجلس الخطط اللازمة لاستخدام القوات المسلحة وبمساندة لجنة ينشئها وتشكل من رؤساء   -ث 

 أركان الحرب الأعضاء الدائمين في المجلس. 

العسكرية لم تفي    التدابير الغيرفي سبيل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، إ ا رأأ المجلس   -ج

بالغرض يجوز ل  أن يتخذ من الأعمال العسكرية ما يلزم للحفاظ على الأمن والسم الدوليين وفقاَ  

 (. 31، خ 1979لاتفاقات خاصة بين الدول )باروس، 

 مرحلة التنفيذ:    – 3

م، والذي توصلت 1944أكتوبر    9أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية نص مقترح )دمبرتون أوكس( في      

إلي  الدول العظمي إلى الدول الأخرأ، والمشتركة في المنظمة لإدخال ما تراه مناسبا من الآراء وإضافة  

مجل أنشأ  أساس   وعلى  التنفيذ  مرحلة  المقترح  هذا  ودخل  علي ،  التعديلات  ماتمر  بعا  وعقد  الأمن  س 

لرؤساء الدول العظمي، وهذا الماتمر الذي تلى مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية السابقة ول  الأكر البالغ  

في الاتفاق حول مجلس الأمن من ناحية الإجراءات والتصويت وإلى الدعوأ لعقد ماتمر سان فرانسيسكو  

 والتوقيع على ميثاق التنظيم الدولي الجديد 

 (. 36، خ 1998أبوالوفا، ) 

 
  لم يذكر فرنسا بوصفها دولة عظمي والسبم راجع إلى أن الرأي كان منصرفاَ وفتاك، على أن فرنسا لن تقوم لها قائمة بعد الحرب ولن تسترد – (1)

 مركزها بوصفها دولة من الدرجة الأولي وستبقي دولة من الدرجة الثانية. 
 لقد دخلت فرنسا من قبل هذا التبديل من ضمن الأعضاء الدائمين في المجلس، و ل  لأن فرنسا من الحلفاء الرئيسيين للدول العظمي.  – (1)
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م، وتم التوقيع على الميثاق من قبل خمسين دولة مشاركة،  1995يونيو    26عقد ماتمر سان فرانسيسكو في  

الميثاق على أساس حفظ   أنشئ  الدولي وبذل   الدستور  العظمي بوصف   الدول  قبل  وكم الاتفاق عليها من 

 الأمن والسلم الدوليين. 

 

 تشكيل مجلس الأمن ونظام التصويت الذي يتبعه: –ثانياً 

للهيئة   التنفيذية  باعتباره الأداة  المتحدة  الأمم  الأجهزة الأخرأ في  كافة  الأمن عن  تختلف تركيبة مجلس 

والمسئول بصفة أساسية عن المحافظة على الأمن والسلم والأمن الدوليين، حيث يتألف أعضائ  من خمسة  

تنتخبهم الجمعية ا نظام   ويحظىلعامة،  عشر عضوا، خمسة أعضاء دائمون وعشر أعضاء غير دائمين 

التصويت في مجلس الأمن بأهمية بالغة نظرا لما يترتم عن  من نتائع حيث كان وراء شلل المجلس في  

 كثير من الأحيان. 

 تشكيل مجلس الأمن الدولي:   – 1

م، أصبل أعضاء مجلس الأمن يتشكلون من  1963ديسمبر    17م، في  1991وفقاَ لقرار الجمعية العامة رقم  

 خمسة عشر عضوا يمكن تقسيمهم إلى طائفتين: 

وفرنسا   -أ وبريطانيا  الأمريكية  المتحدة  الولايات  وهم  أعضاء  وعددهم خمسة  الدائمون:  الأعضاء 

والصين وروسيا، ويرجع سبم تمتع هذه الدول بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن إلى ظروف 

تاريخية هي أن غالبيتهم تحملت أعباء الحرب ضد دول المحور أكناء الحرب العالمية الثانية، حيث  

 (. 284، خ 2002ت لنفسها التمتع بما يعرف بحق النقا )المجذوب، جعل

الأعضاء غير الدائمين: عددهم عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين، مع مراعاة أن   -ب

العضو الذي انتهت مدت  لا يجوز إعادة انتخاب  مرة أخرأ متتالية، ويرعى في اختيار الأعضاء 

أن يكون للعضو المنتخم دور في العمل بأهداف الأمم المتحدة ومدأ مساهمتها في حفظ الأمن  

 (. 438، خ 2006والسلم الدوليين، ويراعي التوزيع الجغرافي العادل في هذا الانتخاب )أبوالوفا،  

 نظام التصويت في مجلس الأمن الدولي:  – 2

تكمن في    الأمن والتي( من الميثاق القواعد التي يجم إكباتها عند التصويت في مجلس  27قد حددت المادة )

 "(. 27الأمم المتحدة، منشورات الأمم المتحدة، المادة " )ميثاقالآتي: 

 يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد. -أ

 تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائ .  -ب

كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائ ، من   الأخرأتصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل   -ت

الفصل   تطبيقاَ لأحكام  المتخذة  القرارات  أن  في  الدائمين متفرقة، بشرط  بينها أصوات الأعضاء 

 ( يمتنع من كان طرفا في النزاأ عن التصويت. 52من المادة ) 3السادس والفقرة 

يتبين للباحث مما سلف  كره: أن نظام التصويت هذا يتعارض مع مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، 

وهو مبدأ المساواة القانونية بين الدول الأعضاء، حيث كان محلا لكثير من الاعتراضات والخلاف، فقد  

ون أوكس( ولم يصلوا  بحث رؤساء الدول العظمي الأربع أمر التصويت في مجلس الأمن في ماتمر )دمبرت 

 إلى اتفاق، حيث جرت صياغة مقترحات )دمبرتون أوكس(.

م، حيث اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة  1945وطرح الأمر على ماتمر يالطا في فبراير سنة  

أساس   الأمن على  نظام في مجلس  أقامت  التي  يالتا  ما عرف بصيغة  السوفييتي، على  والاتحاد  المتحدة 

لدائمين على القرارات التفرقة بين المسال الإجرائية والمسال الموضوعية، واشترطت موافقة الأعضاء ا

 (.368، خ 2002الموضوعية )عامر،  

تعتبر مسائل التفرقة بين النزاأ والمواقف للأمور المعروضة في يد مجلس الأمن بقرار يصدره لتكييف      

الأمر المعروض علي ، نزاعاَ أم موقفاَ، وبالتالي يعتبر تكييف هذا الأمر وهو الفصل بين النزاأ والموقف 

الموضوعية وليست الإجرائية )الفار،  من المسائل الموضوعية والتي تنطبق عليها أحكام التصويت بالمسائل  

 (. 183، خ 1979
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 التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية: -المطلب الثاني

المحكمة       الأولي من ميثاق روما الأساسي  المادة  الدوليةعرفت  السلطة    الجنائية  لها  دائمة  بأن  "هيئة 

لممارسة اختصاصها على الأشخاخ إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي، و ل  على النحو  

الجنائية   القضائية  للولايات  مكملة  عملها  وأسلوب  المحكمة  وتكون  الأساسي  النظام  هذا  في  إلي   المشار 

( من ميثاق روما  1)  )المادةحكام ميثاق روما"  الوطنية، ويخضع اختصاخ المحكمة وأسلوب عملها لأ

 الأساسي(. 

ومن خلال التعريف السابق من ميثاق روما الأساسي فأن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة      

محاكمة   من  بالانتهاء  تنتهي  ولا  مستمر  وجودها  وأن  الدولية،  المحاكم  من  غيرها  عن  يميزها  ما  وهذا 

القانون اهتمام  الجرائم خطورة موضع  أشد  يرتكبون  إليها والذين  المحالين  ، )بسيوني الدولي    الأشخاخ 

 (. 8، خ 2002

بها       تمتاز  التي  الصفات  بعا  من خلال  الدولية  الجنائية  المحكمة  والفقهاء  الكتاب  بعا  وقد عرف 

المثال  المعني ومنهم على سبيل  المدلول في  التعريفات تحمل نفس  تل   المحكمة، ولكن في حقيقة الأمر 

ت محكمة وطنية عليا  الدكتور "محمود شريف بسيوني" حيث  كر بأنها كيان قانوني  ات صفة دولية، وليس 

الوطني   الجنائي  للاختصاخ  تكميلي  اختصاخ  واختصاصها  دولية  معاهدة  بموجم  ،  )بسيونيأنشئت 

 (. 144، خ 2002

ويمكن القول بأن دور المحكمة الجنائية الدولية هو دور مكمل لدور القضاء الوطني حيث أن القضاء      

الجنائي الوطني هو صاحم الاختصاخ الأول، والقضاء الجنائي الدولي هو التالي والمكمل، فالمحكمة  

فهي تعبر عن عمل جماعي    الجنائية الدولية لا تقوم بأكثر مما تقوم ب  كل دولة من دول المجتمع الدولي

متعددة   دولية  لجرائم  جماعي  قضاء  لمباشرة  ماسسة  بمقتضاها  أنشئت  معاهدة  وفي  الأعضاء  للدول 

 (. 8، خ 2002، )بسيوني

دمنا في معرض الكلام عن التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية، جدير بالذكر هنا أيضا إلى أن نشير   وما

 إلى تأسيسها، ومقرها، واللغات المستخدمة فيها: 

م، مسيحي كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين 2002تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام      

بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، حيث تقتصر قدرة المحكمة على النظر  

قرها بهولندا، وتظل قادرة على م، تاري  دخولها حيز التنفيذ، يقع م2002/ 7/ 1في الجرائم المرتكبة بعد  

 (.199، خ 2002مباشرة اختصاصها من أي منطقة في العالم )بسيوني، 

( دولة وقعت على نظام  139( دولة، من أصل )106وبلغ عدد الدول التي صادقت على معاهدة روما )    

( دولة عضو في الأمم المتحدة، وأما لغة المحكمة فإن  يتضل من خلال ما  192المحكمة، ومن مجموأ ) 

الرسمية هي الاسبانية،  ( من النظام الأساسي لهذه المحكمة أن لغتها  50احتوت  الفقرة الأولي من المادة )

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية   50  )المادة والروسية، والانجليزية، والصينية، والعربية، والفرنسية،  

 الدولية(.

يجوز       أن   والفرنسية على  الانجليزية  المادة هي  نفس  الثانية من  الفقرة  العمل كما تضمنتها  لغات  أما 

، رعبد القاد )استخدام أي لغة أخري رسمية كلغة عمل إ ا أجازت القواعد الإجرائية وقواعد الإكبات  ل   

 (.43، خ 2007

 المساعي التي بذلت لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية:  –أولاَ  

سعى أعضاء المجتمع الدولي والمتمثل في منظمة الأمم المتحدة، إلى استثناء جهاز قضائي جنائي دولي      

يختص بمعاقبة مرتكبي كل تل  الجرائم، فمنذ أن عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الأولي أقرت 

برغ و أوصت اللجنة التحضيرية م، القانون الدولي التي تضمنت  لائحة محكمة نورم 1946/ 12/ 11بتاري  

لتدوين القانون الدولي بصياغة هذه المبادئ ولم تنجز هذه اللجنة هذه المهمة ولكنها اقترحت إنشاء لجنة 

بتاري    الثانية  دورتها  في  العامة  الجمعية  أنشأتها  التي  الدولي  مآسي 1997/ 11/ 21القانون  وفي ظل  م، 

الجماع والمبادئ  الثانية  العالمية  في  الحرب  العامة  الجمعية  اعتمدت  نورمبرغ،  اعتمدتها محكمة  التي  ية 

م، اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية التي اعتمدت قبل الإعلان العالمي 1948/ 12/ 9دورتها الثالثة  
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لحقوق الإنسان بيوم واحد، وباعتماد هذه الاتفاقية طرحت على الأمم المتحدة مسألة إنشاء محكمة جنائية 

 دولية دائمة وبدأت مسيرة الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف.

 جهود لجنة القانون الدولي:   – 1

بتاري        المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  اجتماأ  الإبادة  1948/ 12/ 9بعد  جريمة  ومعاقبة  منع  اتفاقية  م، 

الجماعية طلبت من لجنة القانون الدولي دراسة مسألة إنشاء جهاز قضائي دولي يختص بمحاكمة المتهمين  

 (. 6، خ 2002رائم )بسيوني، بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الج

دولية إلا في عام       إنشاء محكمة جنائية  الدولي دراستها في مسألة  القانون  تواصل لجنة  م،  1989ولم 

ويرجع السبم في  ل  إلى قيام الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي و ل  على الرغم من عقد 

 (. 1990، )حولية  العديد من الاتفاقيات التي تمت على استلزام إنشاء جهاز قضائي جنائي دولي

واستمرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مواصلة جهودها لإنشاء جهاز قضائي دولي حتى وضعت      

م، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة  1998- م 1995ل  النظام الأساسي في الفترة الفاصلة بين عامي  

جنائية دولية، وعلى ضوء    لجنتين إلى الانعقاد للخروج بما أطلق علي  النص الموحد الخاخ بإنشاء محكمة

المتحدة قرارها رقم   للأمم  العامة  الجمعية  أخذت  في    53/ 49 ل   ديسمبر    9المارخ  م،  1994الكانون، 

والذي رحبت في  بتقرير لجنة القانون الدولي عن دورتها السادسة والأربعين، بما في  ل  التوصيات الواردة 

ة العضوية لكل دول الأعضاء في الأمم المتحدة لكي  فيها، وبعد  ل  قررت إنشاء لجنة متخصصة مفتوح

م، ) أعمال 1994تتولي استعراض المسائل الفنية والإدارية الناتجة عن مشروأ النظام الأساسي في سنة  

 (. 217وعبدا لكريم، خ   - 35م، خ 1998لجنة القانون الدولي، 

م، مقتضاه إنشاء لجنة 1995ديسمبر    11، بتاري   46/ 50وبعد  ل  أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم      

الأساسي،   النظام  مشروأ  عن  الناشئة  الرئيسية  للقضايا  المناقشات  من  العديد  إجراء  مهمتها  تحضيرية 

أغسطس  30إلى  12 م، ومن 1996/ مارس إلى أبريل 25واجتمعت هذه اللجنة التحضيرية في الفترة من 

م، بأن  1996/ ديسمبر  17المارخ في    2007/ 51م، وبعد  ل  قررت أيضا الجمعية بموجم قرارها  1996

سنة   في  اللجنة  هذه  وسنة  1997تجتمع  النظام  1998م،  لمشروأ  موحد  نص  أجل صيانة  من  و ل   م، 

ة الجنائية الدولية وإعطاء  الأساسي للمحكمة، وكان هدف هذه اللجنة الرسمي هو إعداد دراسة حول المحكم

المارخ في   207/ 51الدول الحقائق الإدارية والتكاليف المالية التي يحتاجها النظام الموجود، ووفقا للقرار 

ديسمبر/17 دبلوماسي  1996/  ماتمر  يعقد  أن  المتحدة  الأمم  قررت  العامة،  الجمعية  عن  الصادر  م، 

  160/ 52اء المحكمة الجنائية الدولية طبقا للقرار رقم  م، و ل  بهدف اتفاقية إنش1998للمفوضين في عام  

م، قبلت الجمعية عرض المحكمة الإيطالية في استضافة الماتمر وقرر عقد 1997/ ديسمبر/ 15المارخ في  

م، وعقد هذا الماتمر في مقر منظمة  1998/ يوليو/ 17يونيو إلى    15هذا الماتمر بالفعل في الفترة مابين  

ق، حيث شارك في الماتمر الأمم المتحدة للأغذ  ية والزراعة )الفاو( في روما في الفترة المشار إليها سابقا

( الأخرأ  60وفود  والكيانات  المنظمات  قبل  من  المراقبين  بصفة  المشاركة  إلى  بالإضافة  دولة،   )

 (. 188، خ 2008)المخزومي، 

 اعتماد النظام الأساسي والتصديق عليه:   – 2

أشار ماتمر روما عن إقرار النظام الأساسي للمحكمة والذي هو رهن التصديق علي  ومثول  والموافقة     

م،  1998/ أكتوبر/ 17م، وفقا لإحكام  حتي  1998/ 18/7م، وفتل باب التوقيع في  1998/ يوليو/  17علي  في  

المتحدة بمدينة نيويورك حتى    في وزارة الخارجية الإيطالية، بعد  ل  فتل باب التصديق علي  بمقر الأمم

دولة لصالل إنشاء المحكمة    120كما فتل باب الانضمام وفقا لأحكام  حيث صوتت    ،م2000/ / ديسمبر3

للمحكمة   النظام الأساسي  الدولية وقعت منها على  ايطاليا(   26الجنائية  اسبانيا،  بينها ) فرنسا،  دولة من 

لمتحدة دولة عن التصويت وقد صوت ضد النظام الأساسي عدد من الدول من بينها الولايات ا  21وامتنعت  

 (.76، خ 2007الأمريكية، الصين، الهند، إسرائيل وغالبية الدول العربية من بينها ليبيا ) عبدا لقادر،  

 مبررات إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وموقف الدول منها:  –اثانيً 

شهدت البشرية العديد من الجرائم الدولية والانتهاكات لحقوق الإنسان وكانت من ويلات الحروب، وفي      

ظل غياب آلية مناسبة يتبناها المجتمع الدولي للحد من تل  التجاوزات ومعاقبة من يقومون بها أو من يقفون 

ت، ظهرت الحاجة إلى وجود جهاز  خلفهم ومحاكمتهم سواء كانوا أفراد أو جماعات أو منظمات أو حكوما
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قضائي لمجابهة هذه الجرائم تتمثل في المحكمة الجنائية الدولية حتى تتحقق العدالة ويضمن احترام حقوق  

الإنسان، لذا ستذكر أهم الأسباب الداعية إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وموقف الدول منها على  

 النحو التالي:  

 الأسباب الداعية إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية:   – 1

 تتجلي أهم الأسباب الداعية إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في الآتي: 

 (. 97الوفد الليبي المشارك، خ  تقرير ) الدوليةتحقيق العدالة  -أ

 (.7خ ، 1999الحيلولة دون محاكمة المتهمين أمام محاكم خاصة أو ماقتة )عطية،  -ب 

 (. 393، خ 2001، )الباشاتثبيت دعائم القانون الجنائي الدولي  -ت 

 (.  10، خ 1999،  )عطيةالإقلال من أعمال الانتقام أو المعاملة بالمثل  -ث 

 موقف الدول من المحكمة الجنائية الدولية:    – 2

إن التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعني ولادة مسار جديد في تطور القانون الدولي      

 عامة والقانون الدولي الجنائي خاصة، لذل  كانت مواقف الدول متعارضة ولم تكن واحدة على النحو التالي: 

 موقف الدول من نظام روما الأساسي من حيث التوقيع والمصادقة:  -أ

الواقع أن  على الرغم من أن فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية ضرورة حقيقية تدركها كل الدول إلا أنها      

لم تكن في طريق واحد حول التوقيع أو التصديق على النظام الأساسي لها أو الانضمام إليها، ومن المعلوم  

ة دولية، بل إن الإجراء الذي تصبل ب   أن التوقيع ليس هو الإجراء الذي تصبل ب  دولة ما طرف في اتفاقي

كذل  هو التصديق أو الانضمام للاتفاقية، ومن المعلوم أيضا أن التصديق والانضمام يتفقان من حيث الأكر 

المترتم عليهما وهو ضرورة للدولة المصدقة أو المنظمة لكي تصبل طرفا في الاتفاقية الدولية، غير أن  

يق يتطلم وجود توقيع سابق في حين أن الانضمام لا يتطلم  ل ، فتاري   الفرق بينهما يكمن في أن التصد 

حتى  1998/ 7/ 18 الإيطالية  الخارجية  وزارة  مقر  في  الأساسي  النظام  على  التوقيع  باب  فتل  م، 

 (.2008م،)محمود، 31/12/2000م، وقفل في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بتاري  10/1998/ 17

للتوقيع علي  من قبل الدول التي لم توقع علي  وقت أن كان باب التوقيع مفتوح،  وهذا يعني أن  لا مجال      

( دولة شاركت في ماتمر  160( من بين ) 139وخلال هذه  الفترة وقعت على النظام الأساسي للمحكمة )

م، ومما يجدر الإشارة إلي  أن عدد الدول العربية التي وقعت على النظام الأساسي وقت  1998روما عام  

بلغ )   - مصر  -الجزائر  -جيبوتي  -جزر القمر   -( دولة هي: البحرين13أن كان باب التوقيع علي  مفتوحا 

اليمن، وأما باقي الدول لم   -السودان  -الإمارات العربية المتحدة  -سورية  -عمان  -المغرب   -الكويت   -الأردن

 (. 11، خ 2007توقع على النظام الأساسي للمحكمة ) ماقورا، 

وكائق       بإيداأ  قامت  التي  الدول  عدد  أن  فنجد  الأساسي  النظام  إلى  الانضمام  أو  للتصديق  بالنسبة  أما 

( دولة، من بينها دولتان  101م، )2006/ 2/ 26تصديقها على الاتفاقية أو انضمت إليها بلغ عددها حتى تاري   

خمس دائمة العضوية في مجلس  عربيتان هي الأردن وجيبوتي، ويلاحظ أيضا أن أكنين فقط من الدول ال

 (. 12، خ 2007الأمن صدقت على النظام الأساسي للمحكمة، وهما فرنسا والمملكة المتحدة )ماقورا، 

أسباب عدم توقيع بعض الدول على النظام الأساسي، أو تريثها في التصديق عليه أو الانضمام  -ب

 إليه:

 : (24، خ 2007لقادر، )عبدايمكن حصر هذه الأسباب في النقاط الآتية 

 الخشية من أن تشكل اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية مساسا بالسيادة الوطنية. -1

الدور الرقابي الواضل الذي أعطاه النظام الأساسي لمجلس الأمن في المادة السادسة عشر، فبموجم   -2

هذا النص يحق لمجلس الأمن وقف المحاكمة في أي مرحلة، وهذا من شأن  أن يجعل المحكمة 

 مثلما كانت علي  من قبل محاكم نورمبرغ وطوكيو )محاكم منتصرين(. 

 مبدأ حظر تسليم المواطنين الوارد في التشريعات الوطنية. -3

 مسألة تقديم الأشخاخ للمحاكمة. -4

 الحصانات المرتبطة بالصفة الرسمية للأشخاخ. -5

 سلطات المدعي العام فيما يتعلق بإجراء التحقيقات في إقليم دولة طرف.  -6

 الاستثناءات الواردة في النظام الأساسي بشأن مبدأ عدم جواز المحاكمة عن  ات الجريمة مرتين.  -7
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 عدم النص على عقوبة الإعدام ضمن العقوبات التي تطبقها المحكمة. -8

عدم وضع تعريف لجريمة العدوان أو إيضاح العلاقة بين المحكمة ومجلس الأمن فيما يتعلق بحدود   -9

ممارسة المحكمة لاختصاصها في مجال هذه الجريمة، وعدم جواز إبداء التحفظات على النظام  

( من النظام الأساسي الخاخ 8الأساسي للمحكمة، وعدم إدراج الأسلحة النووية في نطاق المادة )

 بجرائم الحرب، وعدم سقوط الجرائم الداخلية في اختصاخ المحكمة بالتقادم.

 

إلى مدعى عام  2005لسنة   1593دراسة تطبيقية حول إحالة مجلس الأمن القرار رقم  –المبحث الثاني 

 محكمة الجنايات الدولية )دار فور نموذجاً(.

نظرت المحكمة الجنائية الدولية في  ل  الوقت إلى أربع قضايا، كلاث منها أحيلت بواسطة الحكومات     

  1593التي وقعت على أرضها الجرائم، بينما أحُيلت قضية دارفور عقم صدور قرار مجلس الأمن رقم  

 (. 92، خ 2009مسيحي )الفجيري،    2005- 3-31والصادر في 

تقصددي   وترجع إحالة مجلس الأمن الوضددع في دارفور إلي المحكمة الجنائية إلي ما خلصددت إلي  لجنة    

م، للوقوف على أوضداأ حقوق الإنسدان  2004الحقائق الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي شدكلت في سدنة 

الجنجويد الموالية لها مسدئولة عن انتهاكات جسديمة للقانون   في دارفور من أن حكومة السدودان وميليشديات 

( مشدتبها )لم يتم إعلان  51والقانون الإنسداني الدولي، وأعدت اللجنة قائمة تضدم ) الدولي لحقوق الإنسدان

المسدئولين،   رسدميا( قالت إن  من الواجم إجراء تحقيقات إضدافية معهم، بينهم مجموعة من كبار أسدمائهم

الأسددبق للأمم المتحدة كوفي   وقادة عسددكريون من الرسددميين والمتمردين، وتم تسددليم القائمة للأمين العام

 (.237، خ 2009)أبو الفضل،  الدولية عليها الادعاء في المحكمة الجنائية باطلاأأنان، ومعها توصية 

وهذا ما سددنعالج  خلال المطالم التالية، حيت سدديتم التعريف بإقليم دار فور في المطلم الأول، بينما       

يقتصدر المطلم الثاني على دراسدة طلم المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية اعتقال الرئيس السدوداني 

 حسن أحمد البشير على النحو التالي:

 

 دارفور  إقليم -المطلب الأول

نتناول في هذا المطلم إقليم دارفور من حيث الموقع والمساحة والسكان تم الحركات المسلحة أطراف  

 الصراأ في الإقليم. 

 التعريف بإقليم دار فور وأطراف الصراع -أولاً 

 : عطاء لمحة على الإقليم تشملإرأينا ضرورة 

 الموقع والمساحة والسكان: -1

مليون نسددمة أغلبهم من المسددلمين،   40، وعدد سددكان   2مليون كم  2.5تبلغ مسدداحة السددودان حوالي      

ويحده من الشدمال مصدر وليبيا، ومن الغرب تشداد وأفريقيا الوسدطى، ومن الشدرق البحر الأحمر وارتريا  

متمثل في مياه النيل وأكيوبيا، ومن الجنوب أوغندا والكونغو الديمقراطي، ولدأ السددودان مصدددر الحياة ال

والأرض الخصددددبدة التي يمكن أن تكون سددددلدة غدداء العدالم، إضددددافدة إلى المنتجدات الزراعيدة والحيوانيدة  

والصددمغ العربي، اليورانيوم، والنفط، وغيرها من الموارد الطبيعية، مع الموقع الجغرافي الاسددتراتيجي،  

 (.5، خ 2009تشكل من قبائل ) السويسي، وتركيبة سكان السودان كبقية الدول الأفريقية والعربية ت

ق وتعدداق، حتى أطلق علي  اسدم )أفريقيا المصدغرة( لما في  من التنوأ       ويعد السدودان من أكثر الدول تنوعا

العرقي والدديني واللغوي، وقدد كداندت مشددددكلدة التكدامدل القومي هي أكبر المعضددددلات التي واجهدت الددولدة 

 (.244، خ 2009، )مكاويالسودانية بعد الاستقلال 

ق   746يبلغ عدد السدددكان في الإقليم نحو أربعة ملايين و     نسدددمة، وترجل بعا التقديرات أن   456وألفا

تعداد السددكان اليوم بلغ قرابة السددتة ملايين، هم خليط من الأفارقة والبربر والعرب، تعايشددوا وتصدداهروا  

ق   (.204، خ 2007، )العوض لما يزيد على ألف وكمانمائة وخمسين عاما

قبيلة، بصددورة عامة، نسددتطيع شددرح التركيبة الإكنية في دار فور عبر    86وينتمي سددكان الإقليم إلى     

 تصنيفها في كلاث مجموعات رئيسية رغم أنها في كثير من الأحيان يوجد بينها تداخل:
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النمط الحياتي المسدتقل مثل الفور والمسداليت مع وجود الداجو، والتنجور    الإكنية  ات المجموعات   -أ

 والمعاليا وبني فضل وهي في غالبها  ات أصول غير عربية.

النمط الحياتي البدوي وشددب  البدوي مثل: الزغاوة، والميدوب، والقريات    الإكنية  ات المجموعات   -ب 

 المسيرية.

 الحياة المعتمدة على الرعي وأغلبيتها  ات أصول عربية وتنقسم إلى: الإكنية  ات المجموعات  -ت 

 المجموعات المعتمدة على رعي الإبل )الإبالة( ومنهم الزيادية والعريقات والماهربة. -

المجموعات المعتمدة على رعي الأبقار )البقارة( ومنهم الزريقات، والمسديرية، والهبانة، والتعايشدة وبنو   -

 (. 205، خ 2007، )العوض هلبة 

 الحركات المسلحة: -2

 تنظيمات ترتبط بشكل أو بآخر بالقتال الجاري في دار فور. كلاث هناك  إنبقدر من الإيجاز يمكن القول 

ق والذي تنسددم ل  معظم العمليات العسددكرية هو    -أ   "جبهة تحرير السددودان "التنظيم الأكثر نشدداطا

وجناح  العسدكري "جي  تحرير السدودان" هذه الجبهة بدأت في أول بيان لها باسدم "جبهة تحرير  

دار فور"، كم عادت في بيانها الثاني لتعدل من أسمها دون أن تذكر أو توضل الأسباب التي دعتها  

ل  إلى  ل ، وأن كان من الواضدددل أنها أرادت اسدددما يبعدها من شدددبهة النوايا الانفصدددالية، ويجع 

مطالبها أكثر قبولاق لدأ الرأي العام في الداخل ولدأ الجهات الخارجية التي تعول على الحصددول 

 (.73، خ 2009، )يوسفعلى الدعم منها 

يترأس الجبهدة محدام سددددوداني هو عبدد الواحدد محمدد نور الدذي ينتمي إلى قبيلدة الفور، بينمدا يحتدل "أركو  

ق سدابقين في الجي   مناوي" موقع أمينها العام، ومعظم القادة العسدكريين في صدفوف الحركة كانوا ضدباطا

، وتنادي الجبهة بحكم  اتي موسدع وإعادة بناء السدودان على أسدس جديدة ) يوسدف،  والتشداديالسدوداني  

 (.74، خ 2009

التنظيم الثداني النداشددددط الآن في دار فور هو "حركدة العددالدة والمسددددداواة" التي يقودهدا "خليدل    -ب 

م، تأسديس حركة " العدالة والمسداواة"،  2003إبراهيم" المقيم في لندن، أعلن في مارس )الربيع(  

 بينما يقود عملياتها العسكرية "التيجاني سالم درو".

التنظيم الثدالدث المشددددارك في أحدداث دار فور هو "حزب التحدالف الفيددرالي" الدذي يتزعمد  أحمدد   -ت 

إبراهيم دريع، وهو سددياسددي سددوداني من غرب السددودان ينتمي إلى قبيلة الفور، وقد لعم دريع  

ق على    بقيأدوار بارزة في السددياسددة السددودانية منذ النصددف الثاني للسددتينيات إلا أن حزب    جهويا

 (.172خ ، 2005الله،  )فتلالدوام يحمل مطالم دار فور 

 

 ً  الصراع المسلح في إقليم دارفور: -ثانيا

 المسلح قي إقليم دارفور: تاريخ الصراع -1

الرعي  مساحات  عانى الإقليم على مدار السنوات الأخيرة من جفاف طويل وحالات تصحر ضيقت  لقد     

الذي كانت في  الحكومة   الوقت  في ، مما أجبر العديد من القبائل على الرحيل بحثاق عن مراعي جديدة، في

 المسلل انطلاقة وأطراف ، شبكة المعلومات الدولية(.  )الصراأفي الخرطوم مشغولة بحرب في الجنوب 

ق بين القبائل الأفريقية المتوطنة والقبائل العربية الرحل وكان     تبحث عن أراض عشبية  التي الصدام طبيعيا

م، بين الفور الأفارقة وبين العرب، وتمت  1989للرعي في ظل محدودية موارد المنطقة، وقد تفجر الخلاف  

 (. 165، خ 2005الله،   )فتلالمصالحة في ماتمر عقد في الفاشر مما أخمد النزاأ ماقتا 

 على م، فر  2001-م  1998اندلع صددراأ قبلي آخر بين العرب والمسدداليت في غرب دارفور بين   كما    

عادت بعدها الأمور   المساليت  إكره الكثير من المسداليت إلى تشداد، قبل توقيع اتفاقية سدلام محلية مع سلطان

 (.165، خ 2005الله،  )فتلإلى الهدوء  
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الفصدددائل   فيها العوامل الإقليمية لتزيد مشددداكل المنطقة المتنوعة قبلياق وعرقيا، حيث تمركزت  جاءت      

الحكومات السدودانية المتعاقبة دورا كبيرا   المعادية للنظام التشدادي والتي كانت تقاتل  انطلاقا منها، ولعبت 

ق بطرق رسدمية،  المنطقة، وكان في في السدماح بحالة التسديم الأمني دخول السدلاح إلى تل  المنطقة أحيانا

م، القبائل العربية في المنطقة  1986المهدي سددددلحت منذ العام  الصددددادق حيث يرأ مراقبون أن حكومة

 لتحرير السدددودان، التي تزعمها آنذاك جون غرنق، إلى القبائل الأفريقية الشدددعبية لمواجهة تمدد الحركة

 وحكومة الصدراأ بشدكل  المسدلل في دارفور وسدط أزمة حقيقية عاشدتها الأطراف الدار فورية جاء، فيها

ق، غير أن فصددائلها تختلف في تحديد أسددباب  مع الخرطوم   الأزمة الخرطوم، فحركة التمرد قوية عسددكريا

ترأ بعا  أزمة فصدائل حركة التمرد في اختلافها على المشدروأ السدياسدي، فبينما وطرق حلها، وتظهر

بإزالة التعديات على مناطق   يكون الفصددائل باسددتقلال دارفور حلاق للأزمة، ويرأ البعا الأخر أن الحل

اسدم الجنجويد،   المحليون الرعي، بدأت المعارك إكر هجمات واسدعة شدنتها ميليشديات أطلق عليها السدكان

م،  2003في فبراير)النوار(  الأحدداث محدل البحدث فقدد انطلقدت  قدامدت خلالهدا بدارتكداب جرائم عنيفدة، أمدا

على حامية قولو في جبال مرة كم اتبعت هذا الهجوم المفاجئ بهجوم   مجهولة باسددتيلاء مجموعات مسددلحة

مدن كتم والفاشدر، حيث هزمت الجي  مما أ هل المراقبون والحكومة على حد سدواء،  على واسدع النطاق

بعد أن تغيرت خريطة المواقف والاصطفافات   هذا الهجوم الشرارة الأولى التي أشعلت هذه الحرب ، وكان

الثابت الوحيد ظل وجود الآلاف من الدارفوريين الذين يعانون   أن أكثر من مرة على ساحة المواجهة، غير

ق أهوال  الصراأ المسلل انطلاقت  وأطراف ، شبكة المعلومات الدولية(. ( .الحرب  يوميا

 المواقف الدولية من الصراع في دارفور:  -2

ق لما يأتي: تباينت المواقفلقد   الدولية من الوضع في إقليم دارفور السوداني وفقا

 الموقف البريطاني:

الإفريقية اللورد ترايسددمان بأن العالم لن يمكن  الوقوف  لقد صددرح الوزير البريطاني المكلف بالشددئون    

من انتهاكات في دارفور، ولا يمكن السددددماح بتكرار وقوأ أحداث شددددبيهة   مكتوف اليدين أمام ما يجري

عجز المجتمع الدولي عن التددخل لوقف عمليدات الإبادة. كمدا رفا اسددددتبعداد التدخل  بمجدازر رواندا حين

 موافقة الأمم المتحدة  علىالعسدكري المباشدر ضدد الخرطوم، إلا ان  قال إن أي تحرك يقتضدي الحصدول 

 (.196، خ 2007، )حجاجي والاتحاد الإفريق

 الموقف الأمريكي:

يمكن القول إن  من سدوء حظ الحكومة السدودانية أن تصداعد أزمة دارفور جاء متزامنا مع الاستعداد في     

الولايات المتحدة لانتخابات الرئاسدة الأمريكية، والتي انعكسدت بدورها علي شكل سياسة الإدارة الأمريكية  

دارفور منحني صدددداعدا باتجاه   برئاسددددة جورج بوت تجاه الأزمة، فلقد اتخذ الموقف الأمريكي من أزمة

م، بهدف 2004يوليو ) ناصددر(    30من مجلس الأمن بتاري     1556التشدددد، وقد اسددتصدددرت القرار رقم 

الضدددغط علي الحكومة السدددودانية من خلال تهديدها بفرض تدابير ضددددها إ ا لم تكبل جماح الميليشددديات  

 ن يطرح نفس  في تل  الآونة هو :العربية التي تقف وراء العنف في دارفور، والساال الذي كا

وضدع الحكومة السدودانية تحت   علىلما ا هذا التصدعيد المتوالي والإلحاح الهائل من الإدارة الأمريكية      

 (.224، خ 2005، )البكرالضغوط المستمرة، وإبداء الكثير من التعاطف مع المتمردين؟ 

حد بعيد الضددددغوط   إلىيمكن القول إن هذا التصددددعيد في الموقف الأمريكي تجاه أزمة دارفور حركت       

الداخلية التي تعرضدددت لها إدارة بوت، التي زاد من أهميتها تزامنها مع المنافسدددة الشدددرسدددة بين بوت  

 إلىالمرشدل الجمهوري للرئاسدة ومنافسد  جون كيري المرشدل الديمقراطي، هذا الوضدع دفع إدارة بوت  

الديمقراطيين وإجهاض محاولاتهم    علىالتحرك بشددكل أسددرأ اسددتجابة لهذه الضددغوط لتفويت الفرصددة 

 (.8، خ 2005، )البكرلاستغلال أزمة دارفور لصالحهم انتخابيا 

 الموقف الروسي:

تحدث داخل  أما روسدديا، فلا تضددع هذه المشددكلة في أولوياتها، وإن كانت تشددارك في المناقشددات التي    

 ل  مع انحسددار   بإرسددال قوات دولية، ينسددجم  1706مجلس الأمن وامتنعت عن التصددويت علي القرار  

القديم الذي كان يولي إفريقيا اهتماما   الاهتمام الروسدددي بالشدددئون الإفريقية بعد انهيار الاتحاد السدددوفيتي
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جانم روسددديا بمشدددكلة دارفور، حين  كر وزير الخارجية   كبيرا، ولكن يلاحظ بوادر بعا الاهتمام من

سدلام إلي دارفور، وأن  ل  محتمل، خاصدة أن  ليسدت هناك عملية   الروسدي أن بلاده قد ترسدل قوات حفظ

تشددارك موسددكو فيها، وسددتكون المسدداهمة بأفراد الشددرطة ومدنيين وإداريين )  حفظ سددلام في إفريقيا لم

 (.196، خ 2007حجاج، 

 

 طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اعتقال الرئيس السوداني حسن أحمد البشير.  -المطلب الثاني

ق أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي،       كانت التسريبات الأولى على أن الرئيس البشير سيكون مطلوبا

قبدل أن يتم الإعلان رسددددميداق عن هدذه الاتهدامدات بثلاكدة أيدام، قدد جداءت عبر تصددددريحدات المتحددث بداسددددم  

م خلال عددة أيدام وأنندا نددرس الخدارجيدة الأمريكيدة الدذي قدال "أن احتمدال توجيد  الاتهدام إلى الرئيس قدائ

المسددألة"، الأمر الذي أوحى للكثيرين بأن واشددنطن ربما تسددعى لتمرير صددفقة ما تجبر من خلالها النظام  

السدددوداني على تقديم تنازلات ظل يرفضدددها منذ وقت طويل فتصدددريل المتحدث الأمريكي أوضدددل أن 

لذي ينوي أوكامبو أن يفعل ، كما أنها تدرك واشدنطن لديها علم مسدبق بمجريات الأمور في المحكمة، وما ا

ق التداعيات الهائلة التي سدوف تنجم عن مجرد تقديم هذا الطلم إلى قضداة المحكمة، ومن كم فقد رأأ  أيضدا

الكثيرون في العالمين العربي والإسددلامي، وكذل  في القارة الأفريقية أن هذا التطور الخطير يتسددم بطابع  

خدام بعا الأطراف القانونية لتحقيق أهداف سدددياسدددية، ومن كم فإن سدددياسدددي واضدددل يهدف إلى اسدددت

الانعكاسددات السددياسددية لهذه التحركات هي الأهم، أما الجانم القانوني في الاتهام، فقد يسددتغرق سددنوات 

طويلدة في التحقيق والإجراءات والمدداولات، كم ينتهي الأمر بأن تهمة الإبادة الجماعية قد  لا يمكن إكباتها،  

ق فقبل الوصول  وك ذل  معظم الجرائم الأخرأ التي تحدث عنها المدعى العام، إلا أن  ل  كل  لن يكون مهما

إ ا حدث هذا السدديناريو سددتكون التطورات المسددتهدف حدوكها في السددودان قد حدكت  -إلى هذه المرحلة

 (.196، خ 2008، )رسلانبالفعل. 

تجدر الإشدارة في هذا السدياق إلى أن ملف أزمة دار فور قد تم تحويل  إلى المحكمة قبل أكثر من كلاث     

مسديحي ورغم أن   2005مارس )الربيع(  31الصدادر من مجلس الأمن في   1593سدنوات عبر القرار رقم 

ق مايداق من إجمالي    11القرار لم يصدددددر بالإجماأ، إ  حاز حينها على  اق في المجلس: عضددددو  15صددددوتا

اليابان، اليونان،   الإتحاد الروسدددي، الأرجنتين، بنين، تانزانيا، الدنمرك، فرنسدددا، الفلبين، المملكة المتحدة،

وامتنعت اربع دول عن التصددويت وهي: البرازيل، الجزائر، الصددين، الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن  

بالنظر إلى أن المجلس اعتبر أن الوضددع في السددودان    -بموجم أحكام الفصددل السددابع من الميثاق -صدددر

 (.197، خ 2008، )رسلانيمثل تهديداق للسلم والأمن الدوليين. 

وفي الوقت نفسد ، احتوأ القرار على تناقضدات معيبة توضدل الواقع الحالي الذي تهيمن علي  الولايات      

المتحددة الأمريكيدة بداعتبدارهدا القطدم الأوحدد في العدالم، فقدد نص القرار في متند  على إعفداء أي شددددخص 

المتحدة رفضدت الانضدمام  أمريكي من الخضدوأ للمحكمة بمناسدبة تناولها لهذه القضدية، حيث أن الولايات  

إلى نظام روما الأسدداسددي الذي تم إنشدداء المحكمة الجنائية بمقتضدداه، بعد أن رأت أن  سددوف يقيد حركتها  

حول العالم، وأن  سوف يعرض جنودها وقادتها العسكريين والسياسيين إلى هذا النوأ من المحاكمات، ولم  

معظم دول العالم، تمتنع هذه الدول بمقتضداه عن تسدليم   تكتف بذل ، بل عمدت إلى توقيع اتفاقيات كنائية مع

أي مواطن أمريكي إلى المحكمدة في حالة طلبد ، وقد رفضددددت الحكومة السددددودانيدة منذ البداية الاعتراف  

بولاية المحكمة أو اختصداصدها، اسدتناداق إلى عدم تصدديق السدودان على نظام روما الأسداسدي الذي نشدأت  

الوقت الذي تمسددكت في  المحكمة باختصدداصددها، قائلة أن الملف قد تم تحويل   هذه المحكمة بمقتضدداه، في 

إليها عبر قرار مجلس الأمن، غير أن  من الواضل أن هذا الجدل القانوني لم يعد مفيداق بشكل كبير للحكومة  

ظام  السدددودانية، بعد أن أصدددبل توجي  هذه الاتهامات يمثل تهديداق للشدددرعيتين السدددياسدددية والدسدددتورية للن

السياسي في السودان عبر اتهام رئيس الدولة، وعبر قول أوكامبو في عرض  أمام مجلس الأمن "أن جهاز 

 (.197، خ 2008، )رسلانالدولة السودانية متورط بأكمل  في عملية الإبادة الجماعية". 

 الإطار العام للأزمة: -أولاً 

م،  2008  22/11-14ورد في تقرير جمعيدة الددول الأطراف حول أنشددددطدة المحكمدة خلال الفترة  من     

بلددان فيمدا يتصددددل   10بعثدة إلى   16بدأن مكتدم المددعي العدام للمحكمدة الجندائيدة، أوفدد مكتدم المددعى العدام  
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ق لقرار مجلس الأمن   ( قدم المدعى 2005)1593بالتحقيقات الجارية في الحالة في دار فور السدودان، ووفقا

مسديحي تقريري     2008يونيو )الصديف(   05مسديحي و  2007ديسدمبر )الكانون(    05العام إلى المجلس ف 

المدعى العام مجلس الأمن  السدادس والسدابع عن المرحلة التي بلغها التحقيق في الحالة في دار فور، وأبلغ   

، وفي  1593أن الحكومدة السددددودانيدة مدا زالدت لا تمتثدل للالتزامدات القدانونيدة المنوطدة بهدا بموجدم القرار  

مسديحي، أوضدل المدعى العام   2008يونيو)الصديف(    05التقرير الذي قدم  المدعى العام إلى المجلس في 

نيين في القرأ، بما في  ل  عمليات القصددف الجوي  أن الجرائم الحالية في دار فور تشددمل اسددتهداف المد 

الأخيرة، ونهم وتدمير وسدائل كسدم الرزق مما أفضدى إلى التشريد، وإلى وجود قوات الحكومة السودانية  

من تقرير جمعيدة الددول  55-52  )المدادةوميليشدددديدا الجنجويدد الدذي طدال أمدده في المنداطق التي هوجمدت.  

 (.2008الأطراف عن أنشطة المحكمة، 

وفي أعقاب الإحاطة التي قدمها المدعى العام في تقريره، وفي سدابقة تعد الأولى من نوعها منذ سدريان      

م، قام المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية برفع  2008يوليو )ناصدر(   14نظام روما الأسداسدي، وبتاري   

ماعية والجرائم ضدد الإنسدانية،  قضدية ضدد الرئيس السدوداني عمر حسدن أحمد البشدير، بتهمة الإبادة الج

 (.59، خ 2009ميمومة، )بن فوروجرائم الحرب المرتكبة في دار 

 طلب المدعى العام للمحكمة اعتقال الرئيس السوداني الحالي -1

أكدار طلدم المددعى العدام للمحكمدة الجندائيدة الددوليدة يلويس مورينو أوكدامبوي لددائرة مدا قبدل المحداكمدة     

، و ل  باعتقال الرئيس السددوداني عمر 2008يوليو )ناصددر(    14للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم  

سدداحة العربية إلى النطاق العالمي ، البشددير، كثيرا من الخلط والقلق اللذين تجاوزا الاهتمام الإقليمي في ال

بيدد أن المراقدم المددقق لدذلد  الطلدم يددرك أن طلدم اعتقدال الرئيس البشددددير هو طلدم الاعتقدال الأول في 

تداري  المحكمدة الجندائيدة الددوليدة لرئيس دولدة وهو في سدددددة الحكم، بمدا يمثلد   لد  من تطور دارمداتيكى في 

ضا من تجاوز لمبدأ مهم، بل وركيزة، من مبادئ القانون الدولي العام، القانون الدولي الجنائي، وما يمثل  أي

 (.198، خ 2008، )سلامةوالعلاقات الدولية، وهو يمبدأ سيادة الدولة. 

أيضدا، زاد من قلق واهتمام القانونيين داخل المحكمة الجنائية الدولية  اتها، وخارجها، أن المدعى العام     

مما يثير التسدداؤل لدأ هالاء،   وحسددم،في طلب  هذا لدائرة ما قبل المحاكمة، لم يذكر إلا الرئيس البشددير  

كان المدعى العام للمحكمة الجنائية قد تسدلم ملف دارفور من الأمين العام للأمم المتحدة، و ل  إكر صددور 

م، والذي أكد المجلس في  أن العدالة والمسددداءلة مهمان    2005  -3  -31في   1395قرار مجلس الأمن رقم  

في دراسة الملف الذي يحوي محفوظات ووكائق لجنة يكاسيوسي،  و ل  لتحقيق سلام دائم في دارفور. وبدأ  

م، وقدام    2004أكتوبر )التمور(   1وهى لجندة التحقيق الددوليدة لمجلس الأمن التي أرسددددلهدا إلى دارفور في  

المدعى العام باسددتجواب أكثر من خمسددين خبيرا مسددتقلا، وقام بجمع الحصددول على إفادات وأدلة أكناء  

دولدة، حيدث قدام بفحص أدلدة الإكبدات وأدلدة النفي بطريقدة    18ا المددعى العدام فى  )مهمدات( أجراهد  105

محايدة ومسدتقلة، و ل  وفق زعم المدعى العام، وحتى يخلص المدعى العام إلى أن الرئيس البشدير ارتكم 

 (.199، خ 2008، )سلامةالجرائم الواردة في طلم الاعتقال إلى دائرة ما قبل المحاكمة. 

م،  2005يونيو )الصديف(  6وعلى أكر  ل ، قرر أن المتطلبات القانونية الأولية قد اسدتوفيت، فاتخذ في     

،  2008،  )سددددلامةقراره بفتل التحقيق، مطالبا السددددودان وكل الأطراف المعنية بالتعاون في هذا المجال.  

 (.199خ 

 المواقف الدولية من طلب الاعتقال:  -2

اتسددددمدت ردود الفعدل الدوليدة بشددددكدل عام بنوأ من الفتور وعدم الحمداس لإعلان أوكامبو، وبدا هنداك       

ق بأن هذه التطورات سدددتضدددع مجلس الأمن والأمم المتحدة أمام تطور جديد بالغ الخطورة، هو   ق عاما إدراكا

ق   على قضدية دار فور محاولة اعتقال رئيس دولة وهو في سددة السدلطة، وما سديترك   ل  من تأكيرات أيضدا

 نفسها وعلى بقاء السودان واستمراره كدولة. 

 الموقف الأمريكي:

ق غير واضدل ويتصدف بالغموض، وبدأ أنها تحاول اسدتخدام إجراءات المحكمة       اتخذت واشدنطن موقفا

لفرض ضددغوط هائلة على الحكومة السددودانية، حيث أبدأ الرئيس الأمريكي الأسددبق جورج بوت الابن  

ق بشددأن مطالبة ممثل الإدعاء في محكمة الجنايات الدولية بإصدددار أمر قبا ع ق واضددحا لى الرئيس  تحفظا



125 | Eurasian Journal of Humanities and Education Research (EJHER)   

 

البشدددير، وقال بوت خلال ماتمر صدددحفي في البيت الأبيا، نحن لسدددنا أعضددداء في محكمة الجنايات  

الدولية، لذل  سدنرأ كيف سدينتهي الأمر وأشدار إلى أن الأمم المتحدة يجم أن تتعامل مع الحكومة الحالية  

  من أجل نشر قوات الهجين لإنقا  أرواح الناس.

وقال بوت )أن هناك جانبين من المسددددألة السددددودانية، الأول يتعلق بالاتفاقية بين الشددددمال والجنوب       

والمحادكات الجارية بضرورة وجود فهم واضل حول كيفية توزيع الثروة النفطية، والتأكد من تل  الاتفاقية  

ة معقدة جداق، ونحن نعمل مع تبقى سددليمة وتطبق بالكامل، أما الأمر الثاني فهو يتعلق بدار فور وهذه قضددي

المجموعدات المتمردة حتى يكون لهم صددددوت واحدد، كمدا أنندا نحداول العمدل مع البشددددير، حتى يعرف أن 

الخطر سيتواصل إ ا لم يتحرك إلى الأمام، ونحن نسعى إلى وجود مزيد من القوات الأفريقية في السودان، 

 (.195، خ 2008، )رسلان كما نعمل بالتعاون مع الفرنسيين في تشاد(.

 الموقف الفرنسي:

أمدا فرنسددددا، فقدد دعدت الخرطوم إلى القيدام "بمبدادرة" تجداه المحكمدة الجندائيدة الددوليدة ومجلس الأمن       

الدولي، تقضدددى بتسدددليم مسدددئولين سدددودانيين اكنين مطلوبين في ظل احتمال صددددور مذكرة توقيف بحق  

سدلطات السدودانية  الرئيس السدوداني، وصدرح الناطق باسدم وزارة الخارجية للصدحافة بأن أية بادرة من ال

 (.195، خ 2008،)رسلان ايجابيتتماشى وقرارات المحكمة ستكون موضع تقييم 

 الموقف الروسي: 

أما الموقف الروسددددي فهو أقل ارتباطا بالسددددودان وما يحدث في  من تفاعلات أو تطورات، وماازرة       

، شدددبكة )رسدددلانروسددديا للسدددودان تأتي في إطار محاولاتها لاسدددتعادة دورها المفقود في النظام الدولي.  

 المعلومات الدولية(.

 الموقفان العربي والأفريقي: 

العربية والاتحاد الأفريقي القرار، وقامت بالتنسديق فيما بينهما باعتبارهما المنظمتين  رفضدت الجامعة      

الإقليميتين المعنيتين بما يحدث في السددودان، إلا أن  من الواضددل أن تحركاتهما سددتكون غير كافية وغير  

مجلس الأمن،   مجدية حتى الآن باعتبار أن السددداحة الرئيسدددية للتفاعلات في المرحلة القادمة سدددتكون في

الأمر الذي يتطلم تنسديقا واضدحا ومشداورات مع كل من الصدين وروسديا، صداحبتا الفيتو في مجلس الأمن  

  للحيلولة دون صدور أي قرار جديد ضد السودان.

 الموقف الصيني:

والصددين وإن كانت تايد السددودان بحكم مصددالحها الاقتصددادية هناك، إلا أن  من الواضددل أنها غير       

راغبة في الاصطدام بواشنطن من أجل النفط السوداني، فبكين لها حسابات تتعلق بخططها للمستقبل والتي  

مع واشدنطن، والدليل على  تعتمد على التركيز على التنمية والبناء الاقتصدادي وتفادي دخول أي مواجهات  

 ل  أن الصددين لم تسددتخدم الفيتو على الإطلاق للحيلولة دون صدددور أي قرار حتى الآن ضددد السددودان. 

 (.، شبكة المعلومات الدولية)رسلان

  ً  الآثار القانونية لطلب اعتقال الرئيس السوداني:   -ثانيا

تعد الأزمة القانونية الأخيرة بين الحكومة السددودانية، وتحديدا الرئيس عمر أحمد حسددن البشددير، وبين       

المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي من أخطر الأزمات التي تواج  ليس السدددودان وحسدددم، ولكن كل الدول 

 الأخرأ التي على شاكلتها وخاصة عندما تكون غير طرف في هذا النظام.

 مسيحي. 2004ولقد تطورت واستفحلت هذه الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية منذ     

لقد سدلطت وسدائط الإعلام المختلفة، بما لأزمة دارفور من تأكير مباشدر على المجتمع الدولي، وأصدبحت  

الأزمة الإنسددانية في دارفور موضددع اهتمام الحكومات الغربية بشددكل رئيسددي، وعلى رأسددها الولايات  

 (.198، خ 2008، سلامة) وفرنساالمتحدة الأمريكية، وبريطانيا، 

  14ووصلت المجابهة بين السودان من جانم والمحكمة الجنائية الدولية من جانم آخر إلى  روتها يوم      

مسدددديحي، و ل  حين طلم المدعى العام للمحكمة، السدددديد/ أوكامبو، من قضدددداة   2008يوليو )ناصددددر(  

اب جرائم دولية في المحكمة أن يصددروا أمرا باعتقال الرئيس السدوداني عمر البشدير، و ل  لاتهام  بارتك

،  2008،  سلامة)وجرائم حرب   الإنسانية،جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم دولية ضد   وهى:إقليم دارفور، 

 (.198خ 
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علي ، سدوف نتناول التداعيات القانونية والسدياسدية لطلم المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية اعتقال      

 م.2008يوليو )ناصر( 14الرئيس السوداني عمر البشير، و ل  في 

 تداعيات القرار من الناحية السياسية:  -1

ق أو إدانة فعلية، بل يعنى أن هناك بيانات       ق قضدائيا رغم أن الطلم الذي أعلن  أوكامبو نفسد  لا يمثل اتهاما

قابلة للنظر فيها والتحقيق فيها، إلا أن خطورة هذه المسددألة أنها لا تنصددرف  إلى شددخص الرئيس بذات  أو 

ما سدوف ينتع عنها من هز لشدرعية النظام القائم  إلى هذا أو  اك من القادة السدياسديين أو الأمنيين، وإنما في

على المسدتويين السدياسدي والدسدتوري وصدولاق إلى تقويا هذه الشدرعية في أي وقت، ويزداد الأمر سدوءق 

بالنظر إلى المرحلة الانتقالية الحرجة والحسداسدة التي يمر بها السدودان كدولة وليس فقط كنظام سدياسدي، 

ت مصديرية، على رأسدها الاسدتمرار في تطبيق اتفاقية نيفاشدا، والانتخابات  حيث يواج  الآن عدة اسدتحقاقا

م، فضددلاق عن أزمة دار فور نفسددها، التي 2011البرلمانية، وحق تقرير المصددير للجنوب المقرر في عام  

تأتي تحركات المحكمة الجنائية حيالها لتكون بمثابة قطع الطريق على تسوية محتملة لأزمة دار فور، عبر  

جي  رسددالة صددريحة وواضددحة، لكل الأطراف المحلية أو الإقليمية الضددالعة في الأزمة بعدم التفاوض،  تو

 (.197، خ 2008، )رسلان انتظاراق للنتائع التي سوف تفرزها تحركات المحكمة.

وفي ظل التفاعلات السدددياسدددية الحالية في السدددودان، والتي تتسدددم بالاحتقان الهائل نتيجة اللجوء إلى      

الولاءات الأولية الضديقة، سدواء كانت إكنية أو جهوية أو قبلية، فإن هذا قد يادي إلى خلق حالة من التهديد 

 ، شبكة المعلومات الدولية(.)رسلانالجسيم لوحدة السودان وتماس  أراضي . 

وبدالنظر إلى الإطدار العدام لأزمدة السددددودان يمكن قول إن السددددودان من المنظور الغربي في مرحلدة      

انتقالية، وبناء على هذا التوصددديف فإن كل الاتفاقات السدددابقة جاءت في هذا السدددياق، بدءا من الاعتراف  

التي أرسدددت وجهة  م،  2005م، مرورا باتفاقية نيفاشدددا عام  2002بحق الجنوب في تقرير المصدددير عام  

الجنوب نحو الانفصدال، وجاءت المحكمة أيضدا في سدياق استخدام أزمة دارفور لاستنزاف النظام السياسي 

لإزاحت  من السدداحة، وأيضددا لإعادة تجزئة الإقليم الشددمالي، و ل  عبر التصددعيد المتسددارأ بنقل مطالم 

سدرعان ما تم الانتقال إلى المطالبة بتوحيد    الحركات المسدلحة في الإقليم من مطالم تنموية إلى سدياسدية، كم

ولايدات دارفور الثلاث في إقليم واحدد على غرار الإقليم الجنوبي، وبصددددلاحيدات على غرار تلد  التي 

منحتها نيفاشددا للجنوبيين، مع ظهور المطالبة بحق تقرير المصددير أو الاسددتقلال بشددكل خافت ومتقطع من  

 آن لآخر.

سددتضددع أزمة المحكمة الجنائية إن لم يتم تجاوزها والتغلم عليها  دارفور على مسددار مشددكلة جنوب      

السددودان، حيث يطول بها الأمد حتى تشددعر الأطراف بالإرهاق والاسددتنزاف، فيصددبل الحل الطبيعي هو  

إلى حد كبير مع   إنهاء الحرب بأي كمن حتى لو كان حق تقرير المصددير أو الانفصددال، الأمر الذي يتشدداب 

ق بوضددوح كامل أن السددودان يسددير   الحالة العراقية وما أفرزت  من ارتباكات إقليمية ودولية، ويعنى أيضددا

على خطى الحدالدة العراقيدة، مع فدارق بسدددديط للغدايدة، حيدث تم تددمير العراق وإخراجد  من معدادلدة القوة في 

في حالة السددودان فالذريعة المسددتخدمة هي  الشددرق الأوسددط باسددتخدام  ريعة أسددلحة الدمار الشددامل، أما 

 (.، شبكة المعلومات الدولية)رسلانالتدخل الإنساني. 

 تداعيات القرار من الناحية القانونية:   -2

 

تعتمد في تنفيذ   هذا القرار، ولذل  فإنها سوف  تنفيذية بتطبيقالدولية ليس لها قوة   إن المحكمة الجنائية    

يمكن للمحكمة أن تتوج  إلى مجلس الأمن   أحكامها على تعاون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهنا

أو بالتوقيف  قرار  استصدار  إلى   ،الاعتقال  لمحاولة  القضية  أحال  الذي  هو  الأمن  مجلس  وأن  سيما  لا 

 :، وفي هذه الحالة يمل  مجلس الأمن أحد خيارين المحكمة

المادة   -أ تفعيل  والتي تعطي  16التجميد ويتم عبر  إيقاف  من ميثاق روما  الحق في  لمجلس الأمن 

 .للتجديد دون حد أقصى لعدد مرات هذا التجديد  تحركات المحكمة تجاه السودان لمدة عام قابلة

يكون لمجلس الأمن الحق أن يطلم  إصدار أمر القبا بموجم الفصل السابع، وفي هذه الحالة فقط -ب 

القبا بكل الوسائل الممكنة بما في  ل  أعمال القرصنة   من الدول أو أن يكُوّن هو قوة تنفيذ أمر

 السياسي لمذكرة اعتقال البشير، شبكة المعلومات الدولية(.  )التحليلوالاختطاف. 



127 | Eurasian Journal of Humanities and Education Research (EJHER)   

 

  الرد القانوني السوداني على مذكرة المحكمة الجنائية: -3

ووفققا لاتفاقية فيينا   السدددودان ليس طرفقا في اتفاقية روما التي أنشدددأت بموجبها المحكمة، وبالتالي -أ

(، والتي  12وكذل  وفققا لميثاق روما نفسدد  المادة ) ..فإن المعاهدات والاتفاقيات تلزم أطرافها فقط

تصدبل طرفقا في هذا النظام الأسداسدي تقبل بذل  اختصداخ المحكمة فيما  تنص على )الدولة التي

وبالتالي لا مجالَ  (.. والسدودان لم يصدبل طرفقا في النظام،5بالجرائم المشدار إليها في المادة  يتعلق

 (.2009، شبكة المعلومات الدولية، )صديق .للاختصاخ 

لإنشدداء   مسدديحي  2002مذكرة التوقيف ضددد مواطن يتبع لدولة لم توقع على اتفاقية روما لسددنة    -ب 

اتفاقية روما نفسدها بعدم صدلاحية   من  12المحكمة الجنائية الدولية يناقا الفقرة الثانية من المادة 

 .لم تصادق على الاتفاقية المحكمة تجاه المواطنين الذين يتبعون دولة

ممارسددت  سددلطت ؛  خالفت المذكرة نظام روما الأسدداسددي في توجي  التهمة لرئيس جمهورية أكناء -ت 

وبالتالي هو ليس فردقا بل دولة فيها  لأن  رئيس حكومة وسدلطت  وتعليمات  منشدأها دسدتور وطني،

برلمان يحاسدم وحكومة كاملة بمجلس وزراء مسدئوليت  تضدامنية.. والمخالفة إن المحكمةَ الجنائيةَ  

على   تختص سددوأ الأفراد الطبيعيين، فلا تسددري أحكام النظام الأسدداسددي للمحكمة إ ن الدولية لا

 (.23المادة ) الأشخاخ المعنويين من هيئات دولية أو شركات، وهذا ما نصَّت علي  صراحة

م،  2005لسددنة    1593 إحالة المسددألة برمتها من مجلس الأمن للمحكمة وفققا للبند السددابع بالقرار -ث 

كافة جهاز سياسي لحكومات   ياكد تسييس الأمر وليس قانونيت  باعتبار أن الأمم المتحدة بأجهزتها

لمَن لا يسددتحق باعتبار أن السددودان ليس موقعقا  الدول، كما أن الإحالة للمحكمة قرار مَن لا يمل 

ا من أجهزة الأمم المتحدة، كما أن الأمر في على ميثاقها، كما أن  المحكمةَ الجنائية ليسددددت جهازق

 صديق، شبكة المعلومات الدولية(. )الدولي. دارفور مسألة داخلية لم تهدد الأمن والسلم 

مجلسَ الأمن نفسد    التعاقدية بين المحكمة ومجلس الأمن محل اختلاف، إ  يرأ البعا أنالعلاقة   -ج

الجنائية الدولية عندما أصدددر قراره  أسددهم في تقويا الأسدداس القانوني الذي تقوم علي  المحكمة

ا  ، والذي ينص علىم2002لسنة   1422رقم  امتناأ المحكمة الجنائية الدولية لمدة اكني عشر شهرق

ا من يوليو )ناصدر(   قابلة للتجديد  مسديحي عن مباشدرة إجراءات التحقيق أو المقاضداة    2002اعتبارق

مسداهمة في  إكارة أي قضدية تتناول مسدئولين أو موظفين حاليين أو سدابقين تابعين لدولة في حالة

المقصددود هو باختصددار   قوات حفظ السددلام الأممية ليسددت طرفقا في نظام روما الأسدداسددي، وكان

المحكمدة المدذكورة، وهدذا يعني   اسددددتثنداء الولايدات المتحددة الأمريكيدة وجنودهدا من اختصدددداخ 

،  2010مطر،  ( الخاضددعين لاختصدداخ المحكمة ببسدداطة انتهاك مبدأ المسدداواة بين الأشددخاخ 

 (.220خ 

 الآثار القانونية لعدم التزام السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية: -4

منذ أن أحال مجلس الأمن يالحالة في دارفور" إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، درج وأصر       

السددددودان على رفا التعاون، بل والتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية وأكد في عديد من التصددددريحات  

ل  بزعم أن المحكمة مُسديسدة، الرسدمية وعلى لسدان الرئيس عمر البشدير، عدم الاعتراف بهذه المحكمة، و  

ولا تنشدد إقرار العدالة، بل تحقق أهدافا ومصدالل لدول غربية معادية لدولة السدودان، إن النظام الأسداسدي  

للمحكمدة الجندائيدة الدوليدة يمُيز وإن كان بشددددكل طفيف  بين عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وكل 

للمحكمة، والدول غير الأطراف في  ل  النظام كحالة السددودان،   من الدول الأطراف في النظام الأسدداسددي

وفى الحدالدة السددددودانيدة ولأن مجلس الأمن هو الدذي أحدال يالحدالدة في دارفوري إلى مجلس الأمن، فعندد عددم 

تعاون السدددودان  الدولة غير الطرف مع المحكمة، تسدددتطيع المحكمة أن تخطر مجلس الأمن بعدم تعاون  

 السودان معها.

وهندا، يتعدامل مجلس الأمن مع هذا الموقف، وفقدا لميثداق منظمدة الأمم المتحددة، وعندد الضددددرورة يمكن      

لمجلس الأمن أن يفرض العقوبات المناسدبة ضدد السدودان، بموجم الفصدل السدابع من ميثاق الأمم المتحدة، 

نظام المحكمة لا يغير من الأمر شدديئا، وفى كل الحالات الأخرأ،   فيوكون أن السددودان دولة غير طرف 

يمكن للمحكمدة الجندائيدة الددوليدة، على الأقدل، أن تخطر جمعيدة الددول الأطراف للمحكمدة الجندائيدة الددوليدة 

/ و( التي تنظم هدذه المسددددألدة، لا تنص على  112/2بعددم تعداون السددددودان مع المحكمدة، بيدد أن المدادة )
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إجراءات محدددة يمكن أن تتخدذهدا الجمعيدة في  لد  الصدددددد أيضددددا، لا تسددددتطيع جمعيدة الددول الأطراف 

 للمحكمة أن تقر بمسئولية تل  الدولة غير الطرف التي لا تتعاون مع المحكمة.

جدير بالذكر أن  في حالة عدم انصددياأ أي دولة عضددو في منظمة الأمم المتحدة، بالتعاون مع المحاكم       

يوغسلافيا ورواندا الدوليتين باعتبارها أجهزة   الأمن محكمتيالجنائية الدولية الخاصة والتي أنشأها مجلس  

كانوية أو فرعية لمجلس الأمن، فإن المجلس ل  أن يتصددرف ومباشددرة باتخا  إجراءات قسددرية ضددد هذه 

 (.201، خ 2008، )سلامة الدول بموجم الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة.

وعلى النقيا من  ل ، ونظرا لأن المحكمة الجنائية الدولية ليست جهازا فرعيا لمجلس الأمن، وليست      

أيضددا أحد أجهزة منظمة الأمم المتحدة، فهنا ينتظر مجلس الأمن أن تبلغ  رسددميا المحكمة الجنائية الدولية 

ى يتسدنى للمجلس ما يراه مناسدبا  بعدم تعاون دولة غير طرف في النظام الأسداسدي للمحكمة معها، و ل  حت

 لإرغام هذه الدولة على التعاون مع المحكمة.

وإ ا أصدددر مجلس الأمن قرارا، بموجم الباب السددابع من الميثاق، يلزم سددائر الدول أعضدداء منظمة      

الأمم المتحدة، ومن بينها السدددودان، بالتعاون لتنفيذ أمر الاعتقال  إن صددددر من المحكمة الجنائية الدولية، 

رة لرئيس دولة في سددة الحكم ورفا السدودان الإ عان لذل  القرار، فسديصدبل الرئيس السدوداني  ولأول م

غير قادر على مغادرة دولت  ولن يسددتطيع أن يمثل دولت  في السدداحة الدولية، ولن يسددتطيع الحضددور إلى 

مقر منظمة الأمم المتحدة، خشددية إلقاء القبا علي ، و ل  تنفيذا لأمر الاعتقال الصددادر من غرفة ما قبل 

 (.201، خ 2008ة، المحاكمة بالمحكمة الجنائية الدولية.) سلام

 

 النتائج والتوصيات: 

 النتائج: -أولاً 

أنشددئت المحكمة الجنائية الدولية بموجم معاهدة دولية، لتمثل القضدداء الجنائي الدولي الدائم، وهو   -1

ما يميزها عن المحاكم الدولية الخاصدة السدابقة، وقد دخل النظام الأسداسدي لهذه المحكمة حيز النفا  

 م.1/7/2002القانوني في 

( من النظدام الأسدددداسددددي للمحكمدة الجهدات التي لهدا الحق في إحدالدة حدالدة معيندة  13حدددت المدادة ) -2

تتضدمن جريمة تدخل في اختصداخ المحكمة وهي كلاث جهات: الدولة الطرف، والمدعي العام، 

 ومجلس الأمن.

( من النظام الأساسي، والتي تحدد العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية  16-13تعد المواد ) -3

الدولية، من أهم الثغرات التي شدابت النظام الأسداسدي، حيث إنها قد تسدتخدم إما لأغراض سدياسدية  

فقد تم  متحيزة أو لحماية مصددالل خاصددة ولو على حسدداب العدالة، وهذا ما حدث فعلاق، كما رأينا 

استخدام سلطة الإحالة ضد السودان، ولم يتم استخدامها ضد قوات الاحتلال في العراق وفلسطين،  

كما تم اسدتخدام سدلطة التأجيل من أجل إضدفاء الحصدانة على مواطني الولايات المتحدة الأمريكية  

 م.2002( لسنة 1422ضد المحكمة الجنائية الدولية كما رأينا في قرار مجلس الأمن رقم )

ق وقد 1593مجلس الأمن رقم ) قرار -4 ( الذي تضددمن إحالة الوضددع في دارفور، كان قراراق سددياسدديا

 عن ماسدسدة دولية ظلت محل انتقاد مسدتمر في إطار المناقشدات الدائرة حول إصدلاح الأمم صددر

 المتحدة وأجهزتها، بوصددفها ماسددسددة غير ديمقراطية ظلت عرضددة لمسدداومات الدول الدائمة

العضدوية، وعلى أية حال لا شد  إن الإحالة سدواء اسدتندت إلى النظام الأسداسدي للمحكمة أم إلى 

ميثاق الأمم المتحدة يلحق بها البطلان، لسدبم منطقي وبسديط هو أن السدودان كما سدبق القول ليس 

ق في المحكمة ونظامها الأسداسدي من جانم، ولا يمل  مجلس الأمن الدولي حق إلزام السدودا  ن  طرفا

بميثاق تأسديس محكمة الجنايات الدولية اسدتناداق إلى ميثاق الأمم المتحدة، لأن الأخير يحظر التدخل 

 في الشئون الداخلية للدول الأخرأ بحسبان ان قضية دارفور شأن سوداني داخلي.

أن إصددار مذكرة توقيف ضدد مسدئول سدياسدي على رأس السدلطة، يسدتهدف إيجاد المبررات لأي   -5

تبديل سددياسددي في النظام السددياسددي الذي يقوده، لأن صدديرورة أي مسددئول سددياسددي متهم بجرائم  

جنائية دولية، يفقده المشدروعية الوطنية والدولية لاسدتمرار سدلطت ، ومن هنا تأتي خطورة تسدييس  
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تدابير وإجراءات المحكمة الجنائية الدولية بقرارات مجلس الأمن، إ  إنها تسددتهدف تبديل الأنظمة  

 السياسية تحقيقاق لاستراتيجيات الدول الكبرأ التي تتحكم بقرارات مجلس الأمن.

إن الواقع العملي للمحكمة الجنائية الدولية، يشددير إلى أنها سددتظل ولفترة ليسددت بالقصدديرة محكمة  -6

 للضعفاء فقط، ولن يكون هناك مجال أو حتى قدرة على تحقيق العدالة مع مجرمي كبار الدول.

 

 ً  التـــوصيات: -ثانيا

 وبناءق على ما تقدم فإن  يمكن إيراد بعا التوصيات، كما يلي:

إن ازدواجية المعايير المتبعة في مجلس الأمن عند إصدددددارة للقرارات والكيفية التي تصدددددر بها   -1

وطبيعة أحكام هذه القرارات وظروف إصدددارها جعلت من المجلس أداة طيعة في يد الدول دائمة 

 العضوية لذا يدعو الباحث إلى وضع حد لهيمنة هذه الدول.

بددالمحكمددة الجنددائيددة الدددوليددة، حتى لا تطغى  العمددل على تحجيم دور مجلس الأمن في علاقتدد    -2

الاعتبارات السدياسدية على عمل المحكمة، خاصدة في ظل تشدكيلت  المعروفة، والتي تعكس سديطرة  

وهيمندة الدول الخمس دائمدة العضددددوية بمدا تتمتع ب  من حق النقا، فلا بد للمحكمدة من أن تعمدل 

 جلها.باستقلالية وحياد، حتى تحقق الغاية التي أنشئت من أ

فيما يتعلق بالجهات التي لها حق اتخا  الإجراءات القضائية فإننا نرأ بضرورة الاعتراف لهيئات   -3

أخرأ غير الددول كدالمنظمدات الحكوميدة وغير الحكوميدة لإقدامدة الددعوأ، إ  أن هدذه الهيئدات تكون  

الحها  أهدافها بعيدة عن أي تأكير سددياسددي يمكن للدول أن تأخذه بعين الاعتبار للمحافظة على مصدد

 السياسية.

يفترض أن تكون المحكمة الجنائية الدولية الدائمة مسددتقلة عن أي جهة أخرأ قد تاكر على عملها   -4

ونزاهتها، بل يجم في الوقت نفسد  أن يتمتع قضداتها بالاسدتقلالية والبعد عن حسدابات السدياسدة،  

ق لتعليمات وأهواء القوأ الكبرأ في  لكيلا  العالم.تلحقهم مظنة التحرك أو العمل وفقا

يقترح الباحث تعديل ميثاق الأمم المتحدة بحيث تصدددر القرارات  ات الأهمية والتي تمس سدديادة   -5

الددول أو كداندت مرتبطدة بدالأمن الددولي عن الجمعيدة العدامدة للأمم المتحددة، بحيدث تعبر عن رأي 

 الأغلبية في المنظومة الدولية.

( من النظدام الأسدددداسددددي للمحكمدة المتعلق بحق التدأجيدل  16)يددعو البداحدث إلى إلغداء نص المدادة   -6

للتحقيق أو المحداكمدة المقرر لمجلس الأمن، لمدا لدذلد  من أكر سددددلبي على العددالدة الجندائيدة الددوليدة  

 واستقلال المحكمة.
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